
كفاية شراء الهدي وقمطه لجواز الحلق
الشيخ علّي فاضل الصدديّ

مقدّمة:

مـن واجبـات حـجّ التمتّع رمـي جمرة العقبـة والذبـح أو النحـر والحلـق أو التقصير، 
والمعـروف لـزوم تأخـير الحلـق أو التقصـير عـن الرمـي والذبـح أو النحر، فكـا لا يجوز 

تقديـم الحلـق أو التقصـير عـلى الرمـي لا يجـوز تقديمها عـلى الذبـح أو النحر.

مسألتنا:

إلّا أنّـه قـد روى المحمّـدون الثلاثـة4 روايات يظهر منهـا جواز الحلـق بمجرد شراء 
الهـدي وقمطـه في جانـب الرحـل وإن لم يذبح، وهـي كا يلي:

الأولى: مـا رواهـا الشـيخ= في تهذيبيه بإسـناده عن محمّـد بن أحمد بن يحيـى عن محمّد 
بـن الحسـين عن وهيب بـن حفص عن أبي بصـير عن أبي عبـد الله7 قال: »إذا اشـتريت 
أضحيتـك وقمطتهـا )وصـارت( في جانب رحلـك فقد بلغ الهـدي محلّه، فـإن أحببت أن 

فاحلق«.1 تحلق 

الثانيـة: مـا رواهـا الكلينـيّ= عـن محمّـد بـن يحيـى عـن أحمـد بن محمّـد عن عـلّي بن 

1. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
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الحكـم عـن عـلّي بـن أبي حمزة عن أبي الحسـن7 قـال: »إذا اشـتريت أضحيتـك ووزنت 
ثمنهـا وصـارت في رحلـك فقـد بلغ الهـدي محلّه، فـإن أحببـت أن تحلـق فاحلق«.1

وفي التهذيـب: بإسـناده عـن موسـى بـن القاسـم عـن ابـن جبلـة عـن علّي عـن عبد 
صالـح7 قـال: »إذا اشـتريت أضحيتـك وقمطتهـا وصـارت في رحلـك قد بلـغ الهدي 

2 محله«.

الثالثـة: مـا رواهـا الصدوق بإسـناده عـن علّي بـن أبي حمزة عـن أبي عبـد الله7 قال: 
»إذا اشـترى الرجـل هديـه وقمطـه في بيته فقـد بلغ محلّـه، فإن شـاء فليحلق«.3
وفي المقنع: وروي: »إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محلّه«.4

سند الروايات:

وروايـة التهذيبـين صحيحـة؛ فـإنّ رواتهـا ثقـات، وراويهـا عـن أبي بصير هـو وهيب 
بـن حفـص )الثقـة(، ـ كـا في المصـدر،5 والـوافي،6 والوسـائل،7 لا وهـب بـن حفـص 

)المجهـول( ـ كـا في بعـض طبعـات الوسـائل؛8 فإنّهـا مغلوطـة.

وابـن أبي حمـزة في بقيّـة الروايـات وإن أظهر الوقـف وابتدعـه، إلّا أنّـه كان على ظاهر 
الوثاقـة قبـل الوقف، ويمكـن إحراز كـون روايته قبل الوقـف بروايتها عنه مـن قبل أحد 

2. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.

3. وسائل الشيعة14: 141 ب31 من أبواب الذبح، ح4.

3. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
4. مستدرك الوسائل10: 101 ب25 من أبواب الذبح، ح2.

5. التهذيب5: 235 باب الذبح  ح133، الاستبصار2: 284 أبواب الحلق ب195، ح2.
6. الوافي14: 1200، 1201 ب155 من أبواب أفعال الحجّ والعمرة ح5.

7. وسائل الشيعة، ط. مؤسّسة آل البيت: 14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
8. وسائل الشيعة، ط. الدار الإسلاميّة 10: 141.
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 ، الأجـلاء؛ ذلـك لأنّ الإماميّـة ـ سـيا أجلاءهـم ـ قـد جانبـوا الواقفة ـ سـيا رؤوسـها ـ
ومـن أدبياتهم تسـميتها بالممطورة تشـبيهاً لهـا بالكلاب؛ فإنّهـا تجانب حيث تكـون مبلّلة، 
وإذا اتفـق التسـامح في مخالطـة بعضهـا من قبل بعـض الإماميّـة إلّا أنّ ذلك مسـتبعد جدّاً 
مـن قبـل الأجلاء سـيا بعـد ورود النهي عـن ذلك مـن الإمام1،7 فـإذا ما ثبتـت روايةٌ 
لجليـل عـن مثـل ابن أبي حمـزة دلّنا ذلـك عـلى أن روايته عنه كانـت قبل وقفـه، وابن جبلة 
ـ الـراوي عـن ابـن أبي حمـزة في روايـة التهذيـب ـ وإن كان فقيهـاً ثقـةً مشـهوراً ـ كـا قال 
النجـاشّي=2ـ إلّا أنّـه ـ هـو الآخـرـ كان واقفاًـ، والبزنطـيّ ـ راوية كتاب ابـن أبي حمزة في 
طريـق روايـة الصـدوق=، ـ وإن كان ثقـة جليـلاـً إلّا أنّـه ممـّن ابتُـلي بالوقـف  وإن خرج 
عنـه، فيحتمـل أنّ روايتـه عنـه في ظرف وقفـه، نعم ابن الحكـم ـ الراوي عن ابـن أبي حمزة 
في طريـق الكلينـيّ= ثقـةٌ جليل القدرـ كا قال الشـيخ=،3 ـ فالمطمَأن به كـون روايته عنه 

قبل وقفـه، فتكـون رواية الكلينـيّ= معتبرة.

المضمون الُمشْکلِ وجوابه:

ثـمّ إن سـيّد الأعاظم= قد توقّـف عن العمل بروايات مسـألتنا ـ رغـم اعتبار بعضها 
؛ نظـراً لاشـتالها على مـا هـو بمثابة التعليـل لجـواز تقديم الحلـق على ذبح  سـنداً بنظـره ـ
الهـدي بمجـرد شرائـه وقمطه في الرحـل، وهو بلـوغ الهدي محلّـه، والحال أنّـه أجنبيّ عن 
َــجَّ وَالعُْمْرَةَ لِ  وا الْ تمُِّ

َ
َــجَّ وَالعُْمْرَةَ لِ وَأ وا الْ تمُِّ
َ
المسـألة؛ فـإنّ هذا التعبير إنّـا ورد في المحصور، قال الله تعالى: )وَأ

تُمْ فَــمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الـْـهَدْيِ وَلا تَلْقُِوا رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ يَبلُْغَ الـْـهَدْيُ  حْصِْ
ُ
تُمْ فَــمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الـْـهَدْيِ وَلا تَلْقُِوا رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ يَبلُْغَ الـْـهَدْيُ فَإنِْ أ حْصِْ
ُ
فَإنِْ أ

مَلَِّـهُمَلَِّـهُ......(،4 والمحصـور هـو الممنـوع عـن الحـجّ بمـرض ونحـوه بعـد تلبّسـه بإحرامـه، 

1. انظر: اختيار معرفة الرجال: 758 ح 864.
2. انظر: معجم رجال الحديث11: 139 )6756(.
3. انظر: معجم رجال الحديث12: 425 )8102(.

4. سورة البقرة: 196.
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ووظيفتـه أن يبعـث هديـه مـع أصحابـه، فـإذا بلغ محلّـه ـ ومحلّـه منى يـوم النحـر إذا كان 
في الحـجّ ـ بـأن ذُبـِح أو نُحِـر بهـا، تحلّل بالحلـق ـ مثـلاـً في مكانه، وأمّـا المتمتّـع الّذي أتى 
منـى بنفسـه وإن اشـترى هدي نسـكه وقمطه في رحلـه فهو أجنبـيّ عن الآية؛ فـإنّ بلوغه 
محلّـه إن كان المـراد منـه بلوغـه منـى ذبـح أم لم يذبـح،1 كان للاسـتدلال بروايـات المقـام 
وجـه، وإن كان المـراد منـه هو العمل بالوظيفـة والذبح بمنى نظير قولنا: صدقـةٌ في محلّها، 

فالروايـات أجنبيّـة عـن المقـام، ولا أثر حينئـذٍ لقمط الهـدي بالرحل.2

ويمکن الجواب عنه بوجهين:

الأوّل: إنّ الآيـة وإن وردت في المحصـور ـ وهـو الممنـوع عـن الحجّ ولـو بغير المرض؛ 
نظـراً لكـون الحصرـ لغـةً وعرفاً ـ هو مطلق الحبـس،3 ـ إلّا أنّها لم تخصّ محـلّ الهدي ـ وهو 
منـى ـ بهـدي المحصـور، وهذا هـو الّذي يصلح مانعـاً ولم يُذكـر، والّذي ذُكـرـ وهو كون 
منـى محـلاً لهـدي المحصورـ لا يمنـع من كونها محلًا لهـدي غيره، بـل إنّ الآية لم تحـدّد محلّ 
هـدي المحصـور، وإنّا أشـارت إلى محـلّ معهود لمطلق الهـدي، وأنّه محلّ لهـدي المحصور، 

فيه. فيذبح 

والثـاني: أنّ روايـات المقـام وإن وظّفـت نفـس تعبـير الآيـة، وهـو بلوغ الهـدي محلّه، 
وذُكـر فيهـا بمثابـة التعليـل لكفايـة شراء الهـدي وقمطـه في فعل الحلـق، إلّا أنّـه نحوٌ من 
التنزيـل، ولا محـذور في تنزيـل شراء الهـدي وقمطـه منزلـة الذبـح ولـو مـن جهـة جـواز 

1. وكأنّه7 يقول: ولكنهّ ليس مراداً.
2. انظـر: المعتمد في شرح المناسـك4= موسـوعة الإمام الخوئيّ= 29: 320، مسـتند الناسـك في شرح 
المناسـك )الحج4ّ(، تقرير الشـهيد الشـيخ مرتضى البروجرديّ= 2: 249، الواضح في شرح العروة 

الوثقى، تقرير الشـيخ محمّـد الجواهريّ )الحـج5ّ(: 123، 124.  
3. كا أصّر على ذلك نفس السـيّد الخوئيّ=، انظر: مسـتند الناسـك في شرح المناسـك )الحج4ّ(، تقرير 

الشهيد الشـيخ مرتضى البروجرديّ= 2: 363.
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، وإن لم يتفـق الذبـح في الخـارج.  الـشروع في الحلـق والتحلّـل بـه ـ عـلى الأقـلّ ـ

ثـمّ إنّ أحـد الأعـلام= قـد أفـاد بـأنّ المـراد من بلـوغ الهـدي محلّـه في الآية هـو تحقّق 
الذبـح، وأنّـه لابـدّ من ذلـك في المحصور بلحـاظ الفتـاوى، فالروايـة تدلّ عـلى أنّ جواز 

1، الحلـق إنّـا هـو بعـد الذبـح ـ وإن كان السـياق ربا ينـافي ذلك ـ

وليـت شـعري إذا كانت الروايـة إنّا تدلّ على جـواز الحلق بعد الذبح فلـاذا القمط؟! 
وما دخالتـه في ذلك؟! هذا.

الأشباه والنظائر:

ولمسـألتنا نظـير ـ بـل يزيـد عـلى مسـألتناـ وهـو مـا دلّـت عليه جملـة روايـات من 
إجـزاء الهـدي إذا سرق أو هلـك مـن غـير حاجـة إلى أن يضحّى بغـيره سـيا إذا أُوثق 
في الرحـل، منهـا: صحيحـة معاويـة بـن عـاّر قال: سـألت أبـا عبـد الله7 عن رجل 
اشـترى أضحيّـة فاتـت أو سرقـت قبـل أن يذبحهـا، قـال: »لا بـأس، وإن أبدلها فهو 
أفضـل، وإن لم يشـر فليس عليـه شيء«.2 ومنها: ما رواه الشـيخ بإسـناده عن أحمد بن 
محمّـد بـن عيسـى في كتابـه عن غـير واحد مـن أصحابنا عـن أبي عبـد الله7 في رجل 
اشـترى شـاة )لمتعتـه،3( فســرقت منـه أو هلكـت، فقـال: »إن كان أوثقهـا في رحلـه 
فضاعـت فقـد أجـزأت عنـه«.4 ومنهـا: مـا رواه أيضاً بإسـناده عن سـعد بـن عبد الله 
عـن أحمـد بـن محمّـد عـن العبّـاس بن معـروف عن عـلّي بـن مهزيـار عن الحسـين بن 
سـعيد وعـن إبراهيـم بـن عبـد الله عـن رجل يقـال له: الحسـن عـن رجل سـاّه قال: 

1. تفصيـل الشريعـة في شرح تحريـر الوسـيلة )ك. الحـج5ّ(15: 373، وانظر: تقرير الشــريعة في  شرح 
تحرير الوسـيلة للسـيّد عـلّي المحقّق الدامـاد4: 309.

2. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح1.
3. تهذيب الأحكام5: 217 ح71.

4. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح2.
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اشـترى لي أبي شـاة بمنى فســرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله7 فسـله عن ذلك، 
فأتيتـه فأخبرتـه، فقـال لي: »مـا ضحّـى بمنى شـاة أفضل مـن شـاتك«.2،1 والوجه في 
زيـادة هـذه المسـألة على مسـألتنا أنّه لا حاجـة إلى إقامة هـديٍ بدلَ الهالـك أو المسروق 
ليُذبـح، فنـُزّل منزلـة الهـدي الّـذي ذبح مـن كلّ جهـة، بينا الهـدي الُمقْمَط في مسـألتنا 
قـد نـزّل منزلـة الهـدي الّذي ذبـح من جهـة جواز الإتيـان بفعـل واحد مترتّـب عليه، 

وهـو الحلـق، ثـمّ لا بـدّ من ذبـح الهدي.

وجود الُمعارض:

ثـمّ قـد تتوهّـم معارضة روايـات المقـام بجملة روايـات، منهـا: معتبرة جميـل عن أبي 
عبـد الله7 قـال: »تبـدأ بمنـى بالذبح قبـل الحلق«.3

ومنهـا: موثّقـة عاّر السـاباطيّ ـ في حديث ـ قال: سـألت أبا عبـدالله7 عن رجلٍ 
حلـق قبـل أن يذبـح، قـال: »يذبح ويعيـد الموسـى؛ لأنّ الله تعـالى يقـول: )وَلا تَلْقُِوا وَلا تَلْقُِوا 
رُؤوسَـكُمْ حَـتَّ يَبلُْـغَ الهَْـدْيُ مَلَِّـهرُؤوسَـكُمْ حَـتَّ يَبلُْـغَ الهَْـدْيُ مَلَِّـه(.4 وغيرهمـا،5 إلّا أنّ معتـبرتَ مسـألتنا أظهر 
دلالـةً منهـا؛ لمـا تقـدّم مـن أمـر التنزيـل، فهـا حاكمتـان عليهـا، والحاكم مقـدّم على 

المحكوم.

1. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح3.
2. وقـد أفتـى با دلّت عليه هذه الروايات الشـيخ= في النهايـة : 260 والمبسـوط1: 373 والتهذيب5: 
217- قائـلًا: وإذا سرق الهـدي مـن موضـع حصين )حريـز فقد( أجزأ عـن صاحبـه، وإن أقام بدله 

كان )فهـو( أفضل.
3. وسائل الشيعة14: 155 ب39 من أبواب الذبح، ح3.
4. وسائل الشيعة14: 158 ب39 من أبواب الذبح، ح8.

5. وسـائل الشـيعة14: 158 ب39 مـن أبـواب الذبـح، ح9، : 210 ب1 مـن أبواب الحلـق والتقصير 
ح1.
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العمل بها أو هجرها:
ثـمّ إلى جانـب اعتبـار سـند بعـض روايـات المقـام وتماميّـة دلالتهـا وسـلامتها عـن 
المعارض ـ كا تقدّم ـ فقد عمل بمضمونها الشـيخ الطوسـی= في الـنهايــة،1 والمبسوط،2 
والتــهذيب،3 وابـن إدريــس= في السـرائــر،4 والعلّامـة= في التحريــر،5 والتذكرة،6 
والسـبزواريّ= في الذخـيرة،7 والمحـدّث البحـرانّي= في حدائقه،8 ومنه تعرف الخدشـة 

فيـا قيـل من هجـر الأصحاب لهـا وعـدم عملهم بهـا إلّا شـاذّاً.9

النتيجة:
فالمتّجـه ـ وفاقاً لأولئك ولمراجع العصر الإمام السيسـتانّي)دامت بركاته(،10 والسـيّد 
موسـى الشـبيريّ الزنجانّي)دامت بركاته(،11 والسـيّد محمّد سـعيد الحكيـم=،12ـ جواز 

1. النهاية: 361، 362.
2. المبسوط1: 375.

3. تهذيب الأحكام5: 235.
4. السرائر1: 599.

5. تحرير الأحكام1: 634.
6. تذكرة الفقهاء 8: 302 المسألة 632.

7. ذخيرة المعاد1 ق3: 664.
8. الحدائق الناضرة17: 237.

9. انظـر: كتـاب الحجّ، تقريـر بحث المحقّـق الداماد1 بقلـم الشـيخ الجواديّ)دامت بركاتـه(3: 355، 
مهذّب الأحـكام14: 341.

10. انظـر: مناسـك الحـجّ وملحقاتها: 260، وقـد اكتفى لجواز الحلـق بعد رمي جمرة العقبـة با عبّر عنه 
بتحصيـل الهدي بمنـى أو في المكان الّذي يسـوغ الذبح فيه.

11. مناسـك الحـجّ: 193 المسـألة 800، وهذه عبارته: نعـم يجوز الحلق والتقصير بعدما اشـترى الهدي 
وقمطـه، بأن شـدّ يديه ورجليه بـا يطمأن معه بعـدم فراره.

12. مناسك الحجّ والعمرة: 280 المسألة 425ـ ط. العاشرة 1427 هـ.
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الشــروع في الحلق بمجـرد شراء الهدي وقمطه في الرحـل وإن لم يذبح.

كفاية التحصيل أو اعتبار التقميط:

ثـمّ هـل يكفـي تحصيـل الهـدي عـن قمطـه ـ كا اختـار ذلـك مرجـع العصــر الإمام 
السيسـتانّي)دامت بركاتـه(،1ـ؟ ولعلّـه لعـدم احتـال موضوعيّة لعنوان القمـط يزيد على 

التحصيـل بنظـر العرف. 

ويـرد عليـه أنّ روايـات المسـألة إلى جانـب أخذهـا الشــراء ـ الّـذي يغني عنـه تملّكه 

ولـو بالهبـة والبذل ـ بـين ما أخذت قمـط الهدي أو قمطـه في الرحل أو البيـت، أو أخذت 

صيرورتـه في الرحـل، أو أخـذت قمطه بحيث يكـون في الرحل، وعـلى كلّ تقدير فهو أمر 

 ، زائـد عـلى التحصيـل، كا قـد أخذ في بعـض روايـات ما هو نظـير مسـألتنا ـ كا تقـدّم ـ

ومعـه يصعب الاكتفـاء بأصـل التحصيل، فتأمّـل، هذا.

وقـد اعتـبر أحـد مراجـع العصــر)دامت بركاتـه( في جـواز الأخـذ في الحلـق تقميط 
الهـدي بـأن تشـدّ يـداه ورجـلاه بحيـث يُطمـأن معـه بعـدم فراره،2وقريـب منـه مـا في 
الحدائـق حيـث قـال=: »وظاهـر الخبريـن المذكوريـن ـ يعنـي خـبري ابن أبي حمـزة بنقل 
الكلينـيّ والصـدوق- ـ الاكتفاء في الحلق بمجـرد شراء الهدي وربطه في بيتـه متوثّقاً منه 
بربـط يديـه ورجليـه، كا يقمّـط الصبـيّ في المهـد«،3 ولعلّها قـرءا )قمطـه( أو )قمطتها( 

بالتشديد. 

1. بـل ذكر)دامـت بركاتـه(ـ بحسـب اسـتفتاءات ثلاثـة ذيّلـت بهـا مسـألتنا في رسـالة مناسـكه: 260 
السـؤال 5، 6، 7ـ أن الشـياه الّتـي اشـتريت لمجموعـة من الحجّـاج إذا حصّلت في المـكان الّذي يجوز 
الذبـح فيـه كـوادي محسّر، وتـمّ تعيين شـاة كلّ فرد من الحجّـاج كفى ذلـك في جواز الحلـق، ولو من 

دون وضـع علامـة عليهـا وعنـد الذبح ينـوي المبـاشر له ذبحهـا عمّن عيّنت باسـمه. 
2. مناسك الحجّ للمرجع السيّد موسى الشبيريّ الزنجانّي)دامت بركاته(: 193 المسألة 800.

3. الحدائق الناضرة17: 237.
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وفيـه أنّـه مؤونـة في البيـان زائـدة لا شـاهد عليها، عـلى أنّ بعـض روايات المسـألة قد 
ذكـرت قمطـه في الرحـل أو في جانبـه أو في البيـت، وهـو يبعّد قراءة التشـديد.

والحمـد لله، والحمـد حقّه، كا يسـتحقّه حمداً كثـيراً، وصلّى على محمّد وآلـه كثيراً، وقع 
الفـراغ مـن كتابة هذه الكلات ليلة السـادس مـن ذي القعدة الحرام من سـنة 1444 هـ.


